
ير القمع قانون إرهاب في الإمارات لتبر
, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يرًا حول قانون الإرهاب الجديد الذي أصدرته أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف تقر
حكومة الإمارات العربية المتحدة.

كتوبر، وحصل نون بوست على نسخة منه، جاء بعنوان “سلاح ير الذي صدر أمس بتاريخ  أ التقر
الإرهاب لتبرير القمع”، وناقش فيه القانون الإماراتي الجديد بكافة تفاصيله.

ــة المتشــددة ــا يعــد سابقــة في صــيغته العقابي ــاضي قانونً ــانت الإمــارات قــد أقــرت في أغســطس الم وك
والإفــراط والتساهــل في أحكــام الإعــدام والســجن المؤبــد، وبحســب المركــز الحقــوقي فإنــه “مهمــا كــانت
المبررات التي تحتم حماية الأمن القومي والحد من ظاهرة الإرهاب، فإن بعض مواد القانون حادت
يمًا للمعارضة السلمية وإبداء الرأي المجرد ولكل من يدافع عن حقوق عن هذا الهدف لتصبح تجر

الإنسان”.

يرًا اتهمت دولة الإمارات العربية وبالتوازي مع القانون، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقر
المتحــدة باعتقــال نحــو  ليــبيين، لافتــة أن الســلطات ربمــا قــد أخفــت  منهــم علــى الأقــل قسرًا،

بالإضافة إلى  إماراتيين آخرين.

وبحسب بيان أصدرته المنظمة الدولية، فإن الظروف المحيطة بعمليات الاحتجاز متفقة مع حالات
سابقة قامت فيها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين تعسفًا، وكذلك أشخاص من غير المواطنين
لهم روابط مزعومة بالإخوان المسلمين، وقد تعرضت المجموعتان لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم
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ذات مصداقية عن التعذيب، على حد قول المنظمة.

وفي تقرير نشره مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك) فإن عدد المعتقلين الذين مازالوا يقبعون
في الســجون الرســمية والسريــة يبلــغ في إحصائيــة دقيقــة  معتقــل يحملــون  جنســية وهــي
يــا، فلســطين، لبنــان، الأردن، تــونس، جــزر القمــر، (الإمــارات، مصر، ليبيــا، اليمــن، قطــر، تركيــا، سور

كتوبر  ، حالة اعتقال. الجزائر)، فيما تفوق حالات الاعتقال منذ  وحتى أ

وجاء الناشطون الإماراتيون أولاً بواقع  معتقل، بينهم  من النشطاء المطالبين بالإصلاحات
السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ  ،وجرى الحكم على  في أحكام
سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، فيما ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم فيما تجري
كدوا أنهم تعرضوا محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط أسامة النجار. وجميع هؤلاء المعتقلين أ
يـن يجـري يـة، واثنين آخر للتعذيـب أثنـاء التحقيقـات، فيمـا يقبـع  سـلفياً بتهمـة دعـم الثـورة السور

محاكمتهم بدعم جبهة النصرة وأحرار الشام ضمن جنسيات أخرى.

وفيما يلي نص بيان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بشأن قانون الإرهاب:

أقرت دولة الإمارات قانونًا جديدًا في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بتاريخ أغسطس  يعد
سابقـة في صـيغته العقابيـة المتشـددة والإفـراط والتساهـل في أحكـام الإعـدام والسـجن المؤبـد، ومهمـا
كانت المبررات التي تحتم حماية الأمن القومي والحد من ظاهرة الإرهاب فإن بعض مواد القانون
يمًا للمعارضة السلمية وإبداء الرأي المجرد ولكل من يدافع عن حادت عن هذا الهدف لتصبح تجر

حقوق الإنسان.
 

ومعلـوم أن الـدول الموقعـة علـى قـرار مجلـس الأمـن رقـم / التزمـت أن يقـوم مسـار مقاومـة
الإرهاب على مبدأ أساسي وهو القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب وهي:

- غياب دولة القانون والمؤسسات وانتهاك حقوق الإنسان.
- ألا تتعارض القوانين التي قد تصدر لمكافحة الإرهاب مع التزامات الدول بالمواثيق

والاتفاقيات الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

يــات وبــالنظر إلى القــانون الصــادر في الإمــارات مــؤخرًا نلاحــظ العديــد مــن الاختلالات الــتي تهــدد الحر
العامة في البلاد.

يف الإرهاب والإرهابي تعر

يحتـوي قـانون الإرهـاب الصـادر في أغسـطس  علـى تعريـف مبهـم وفضفـاض لمفهـوم الإرهـاب
يــم أي شخــص يعــارض ممارســات الحكومــة في إطــار ســلمي بــدعوى ارتكــابه يمكــن أن يــؤدي إلى تجر

لجريمة إرهابية.
 

إذ تجرم المادة  من القانون “كل من ارتكب أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار



الدولـة أو سلامتهـا أو وحـدتها أو سـيادتها أو أمنهـا، أو مناهضًـا للمبـادئ الأساسـية الـتي يقـوم عليهـا
نظـام الحكـم فيهـا، أو قصـد بـه قلـب نظـام الحكـم فيهـا أو الاسـتيلاء عليـه، أو تعطيـل بعـض أحكـام
الدســتور بطريقــة غــير مشروعــة، أو منــع إحــدى مؤســسات الدولــة أو إحــدى الســلطات العامــة مــن

ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي”.
 

وبذلــك تــوحي هــذه المــادة أنــه يشمــل المعارضــة السياســية والاحتجــاج علــى نظــام الحكــم بــالطرق
السلمية لأنه قد يعتبر شكلاً من أشكال “تهديد استقرار الدولة” و”إضرارًا بالوحدة الوطنية والسلم
الاجتماعي” و”مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم”. ومعلوم أن القانون الدولي
الخاص بمقاومة الإرهاب يشدد على أن يقتصر تعريف الإرهاب على الأعمال التي تتسبب في القتل
أو الضرر الجسدي أو الأسر دون أن تشمل الاعتداء على الملكية أو المس من نظام الحكم أو النقد، ولا
يقتصر الأمــر علــى التعريــف بــل علــى العقــاب الــذي يقــابله ليصــل إلى الإعــدام أو الســجن المؤبــد وهــي
عقوبات قاسية يفترض أنها تنفذ على الجرائم الخطيرة والتي تعرض حياة الناس أو مجموعة بشرية

ما إلى الخطر.
 

بينما المفهوم الشامل للإرهاب في القانون الإماراتي قد يستعمل لإدانة أي تحرك سياسي معارض أو
مطالب بالإصلاحات بتعلة أنه نشاط “يهدد السلم الاجتماعي” أو “يمنع إحدى مؤسسات الدولة
أو إحـدى السـلطات العامـة مـن ممارسـة أعمالهـا”، وقـد ينـد ضمـن هـذا البنـد كـل مـن يتظـاهر في
يــق العــام أو أمــام مؤســسة عموميــة أو يعطــل ســلطة مــن الســلطات العامــة في إطــار عمــل الطر

احتجاجي أو مطالبة بحق من الحقوق وإن لم يكن ذي صبغة سياسية.
 

 وقــد أشــار المقــرر الخــاص لحقــوق الإنســان إلى أنــه لا يجــوز أن تحتــج الدولــة بــالأمن القــومي مسوغًــا
لاتخاذ تدابير ترمي لقمع المعارضة أو لتسويغ الممارسات القمعية ضد سكانها.

مفهوم الغرض الإرهابي

كمـا يبـدو مفهـوم الغـرض الإرهـابي عامًـا ويفتقـد إلى الدقـة بمـا قـد يـؤدي إلى إحالـة أي عمـل أيًـا كـانت
،( المــادة  الفصل)”طــبيعته إلى دائــرة العمــل الإرهــابي واعتبــاره يهــدف إلى “تحقيــق نتيجــة إرهابيــة
ويؤكد هذا الاحتمال ما جاء في تعريف “النتيجة الإرهابية” في الفصل الأول باعتبارها “إثارة الرعب
بين مجموعة من الناس، أو إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو إلحاق ضرر ذي شأن
بالممتلكــات أو البيئــة، أو الإخلال بأمــن المجتمــع الــداخلي أو الــدولي، أو معــاداة الدولــة، أو التــأثير علــى
السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها…” ويمكن تحت هذا
البنــد إدراج أي عمــل معــارض ضمــن “معــاداة الدولــة” أو “التــأثير علــى الســلطات العامــة”؛ فتصــبح
يــات وبــإطلاق سراح المنشــورات أو الكتابــة الــتي تكشــف انتهاكــات النظــام وتجــاوزاته والمطالبــة بالحر

المعتقلين ضربًا من “الإرهاب”.
 

القـوانين العقابيـة في دولـة الإمـارات اشتملـت علـى معظـم الجرائـم المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون
لكن هذا القانون أضفى عليها صفة الإرهاب، فكل فعل مهما كان حجمه وخطورته فقط وبمجرد



إضافة “وكان ذلك لغرض إرهابي” يتحول إلى جريمة أمن دولة والفاعل إرهابي.
 

بــل إن المــادة  مــن قــانون الإرهــاب اعتــبرت كــل الجرائــم المنصــوص عليهــا في قــانون العقوبــات
والقوانين العقابية الأخرى تصبح جرائم إرهابية فقط بمجرد إضافة عبارة “لغرض إرهابي” أمامها.

 
التنظيم الإرهابي

كما يعرف القانون التنظيم الإرهابي بشكل واسع وقابل للتأويل وقد يدفع إلى تصنيف أي منظمة
تمارس حقها في حرية التعبير ضمن المنظمات الإرهابية باعتبار شمولية مفهوم الفعل الإرهابي وما
ينتج عنه وتوسعه ليشمل المعارضين وكل من ينتقد سياسة الحكم، فكل مجموعة ترتكب جريمة
إرهابيـة أو تشـارك فيهـا أو تهـدد بارتكابهـا أو تهـدف أو تخطـط أو تسـعى لارتكابهـا أو تـروج أو تحـرض
على ارتكابها، تند ضمن مسمى “التنظيم الإرهابي” ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من
“أنشأ أو نظم أو أدار أو تولى قيادة” في هذا التنظيم، وتسلط نفس العقوبة على كل من انضم أو
التحق بهذا التنظيم أو شارك في أعماله، بينما تسلط عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت على كل من
“يسعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو
بغرضه”؛ وبناء على ذلك يصبح كل من يشتبه في علاقته من قريب أو من بعيد بمنظمة تصنفها
الدولة “اعتباطيًا” كمنظمة إرهابية، محل تتبعات ومهددًا بالإعدام وهو أقصى العقوبات، وكل من
“سعى” فقط للانضمام إليها يعاقب بالسجن المؤبد بما يعني أن مجرد التفكير أو النية تعتبر جرمًا

خطيرًا يعادل القيام بالفعل، ويصبح من سعى ومن نفذ كلاهما سواء في الجرم والعقوبة.   
 

كمــا تطــال العقوبــات الســجنية كــل مــن يــدعم ماديًــا أو معنويًــا بــأي شكــل مــن الأشكــال تنظيمًــا أو
شخصًا على صلة بالإرهاب، وتشمل أشكال المساعدة كل من “أمد تنظيمًا إرهابيًا أو شخصًا إرهابيًا
بمهمـات أو مسـتندات صـحيحة أو مـزورة أو وسائـل اتصـال أو أي أدوات أو معلومـات أو مشـورة أو
ســكن أو مــأوى أو مكــان للاجتمــاع أو غــير ذلــك مــن التســهيلات الــتي تعينــه علــى تحقيــق غرضــه”،
وتـتراوح العقوبـة بين العـشر سـنوات سـجنًا والمؤبـد، أي شخـص يقـدم نصـحًا أو دعمًـا بسـيطًا كـان أو

كبيرًا لمعارض سياسي قد يجد نفسه محاكمًا تحت طائلة قانون الإرهاب.
 

كما يعطي القانون صلاحيات مطلقة لمجلس الوزراء لإصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تد
فيهـا التنظيمـات أو الأشخـاص الإرهـابيون والـتي تشكـل خطـرًا علـى الدولـة، وقـد يفتـح ذلـك المجـال
واسعًا للحكومة كي تحشر أي تنظيم معارض ضمن قائمة الإرهاب دون تحديد مقاييس واضحة،
ــدولي في هــذا الخصــوص علــى ضرورة “اعتمــاد إجــراءات شفافــة ومقــاييس وقــد شــدد القــانون ال
واضحــة لهــذه القائمــات مــع تقــديم إثباتــات دامغــة وآليــات عمليــة لدراســة الملفــات تكــون مســتقلة

ومعروفة”.
 

كمــا أن الاستراتيجيــة الأمميــة لمكافحــة الإرهــاب تقيــد تصــنيف جمعيــة مــا ضمــن قائمــة الإرهــاب بــأن
يكون القرار صادرًا عن جهة قضائية مستقلة وليس عن مؤسسات حكومية كما هو واقع الحال في



كـد أيضًـا المقـرر الخـاص بحقـوق الإنسـان علـى أن تنصـيب جهـة قضائيـة مسـتقلة تراقـب الإمـارات، وأ
مدى شرعية تدابير مكافحة الإرهاب وتشرف على تطبيقها دون ضغط أو تدخل، هو مبدأ أساسي في
يــة ســياق مكافحــة الإرهــاب حــتى لا تخت الحكومــات خلــف شعــار المعلومــات السريــة للحــد مــن حر
التجمع أو التكوين السلمي للجمعيات بناء على معلومات سرية لا يمكن التحقق منها أو الاعتراض
عليها ومن شأن هذا الإشراف القضائي أن يضمن تحميل المسئولية للحكومة وخضوعها للمساءلة

عند حدوث أي انتهاك أو تجاوز.
 

المحاكم المختصة

تحال قضايا الإرهاب حسب القانون إلى المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة وهي التي تقوم بالبت
في الأحكـام، ومعلـوم أن هـذه المحـاكم تختـص في قمـع المعـارضين وممارسـة أحكـام ترهيبيـة لـردع كـل
مـن تخـول لـه نفسـه أن ينتقـد سياسـيات الدولـة أو أحـد رموزهـا، فهـي محـاكم اسـتثنائية تسـتخدم

لمقاضاة كل من ترى فيهم الحكومة تهديدًا لها وتوفير تغطية قضائية لاضطهاد النشطاء.
 

فبتعلــة “الإضرار بالوحــدة الوطنيــة” و”مناهضــة ســياسة الدولــة” أصــدرت محكمــة أمــن الدولــة في
صائفــة  أحكامًــا جــائرة في حــق عــشرات المــواطنين الذيــن طــالبوا بــالإصلاح الســياسي وبــإطلاق

الحريات في البلاد.
 

وفي هذا القانون نلاحظ إمعانًا من السلطة الحاكمة في مزيد من دعم صلاحيات محكمة أمن الدولة
وجهاز أمن الدولة فبمجرد أن يضاف “ارُتكب لغرض إرهابي” يتحول أي فعل إجرامي إلى قضية أمن
دولة، وبهذا القانون أصبح سيف الأمن مسلطًا على رقبة أي مواطن ولو ارتكب جنحة يمكن أن

ترقي إلى درجة جريمة إرهابية تهدد أمن الدولة.  
 

عقوبات غير مسبوقة

يبــدو جليــا مــن خلال المــواد  و و و ومــن القــانون الاتحــادي أن هنــاك نيــة التنكيــل
بالمعارضة السياسية والجمعيات الحقوقية تحت مظلة مكافحة الإرهاب، حيث تجيز عقوبة الإعدام
أو المؤبــد لكــل مــن شرع أو قــام بالاعتــداء علــى سلامــة رئيــس الدولــة أو نــائبه أو أحــد أعضــاء المجلــس
الأعلى للاتحاد أو أولياء عهودهم أو نوابهم أو أفراد أسرهم، بينما يعاقب بالسجن المؤقت كل من
يعلن بإحدى الطرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها، وقد يعتبر
نشر بيان معارض لسياسة الحكومة أو فيه انتقاد لرئيس الدولة أو أي نوع من المعارضة السلمية

شكلاً من أشكال “العداء للدولة ونظام الحكم”.
 

كمــا تجيز عقوبــة الســجن المؤبــد أو المؤقــت لمجــرد مــد تنظيــم أو شخــص مهمــة أو مســتندًا صــحيحًا أو
مــزورًا أو وسائــل اتصــال أو أي أدوات أو معلومــات أو مشــورة أو ســكن أو مــأوى أو مكــان للاجتمــاع،
ويعاقب بالسجن المؤقت لا تزيد مدته عن عشر سنوات كل من روج أو حبذ بالقول أو الكتابة أو بأي
طريقة أخرى لأي تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية؛ وبالتالي يقرر القانون عقوبة المؤبد



على النوايا وليس على أساس الجرائم المرتكبة.
 

يــم علــى إن نــزوع المــشرع لتبــنى تعريفــات غــير منضبطــة للعمــل الإرهــابي والنزوع لتوســيع نطــاق التجر
أفعال لا تشكل بالضرورة جريمة إرهابية، يضع نصوص القانون بشقيه العقابي والإجرائي خا إطار
قواعد المشروعية الجنائية، ويزيد من خطر ذلك عدم تناسب العقوبات مع الأفعال المجرمة، ويتبدى
ذلــك علــى وجــه الخصــوص في المــواد  و الــتي تعــاقب علــى مجــرد الــشروع في أي مــن الجنايــات

والجنح في جرائم الإرهاب بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
 

ففي الوقت الذي يتجه فيه المجتمع الدولي لإبطال عقوبة الإعدام أو على الأقل الحد من الجرائم
التي تقضى التشريعات الوطنية بتطبيق عقوبة الإعدام فيها، أجاز المشرع عقوبة الإعدام في  حالة

وهي سابقة خطيرة؛ “مما يليق أن نطلق على هذا القانون مسمى قانون الإعدام”.
 

 ومن الملفت للانتباه أن عقوبة الإعدام في العديد من الحالات تسري حتى وإن لم يترتب على الفعل
كبر وفاة أشخاص، وذلك دون تفرقة في العقوبة بين الأفعال التي تستهدف القتل العمد أو إلحاق أ
ضرر بالأرواح، وتلك الأفعال التي قد يترتب عليها بصورة غير متعمدة أو مخطط لها سقوط الضحايا.

 
 استقر مبدأ العقوبة على قدر الجريمة كمبدأ للعدالة الدولية، وتغليظ العقوبات المقررة في مشروع

القانون هذا مخالف لهذا المبدأ.
 

كمــا يجــرم القــانون ويعــاقب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد كــل مــن يمنــع إحــدى مؤســسات الدولــة مــن
ممارسة أعمالها وكل من يشارك في إعداد اجتماع أو تجمع أو يشترك فيه؛ ولذلك يمكن أن تكون
مجرد مسيرة احتجاجية سلمية سببًا في منع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها ويعاقب بالسجن

المؤبد من شارك واشترك فيها على حد السواء.
 

كما يكفي أن يهدد شخص ما بتعطيل مرفق عمومي أو أحد رجال الدولة والعائلة الحاكمة أو يكسر
نافذة إحدى البنايات أو يهدد بارتكاب أي من الأعمال المذكورة في حركة احتجاجية حتى تتم محاكمته

على أنه إرهابي ويكون مصيره الإعدام.  

وقد نص قرار مجلس الأمن رقم  لسنة  على تحديد تعريف دقيق للعمليات الإرهابية
بحصرها في الجرائم التي:

 

- ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة.
- أخذ الرهائن، بغرض إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من

الأشخاص أو أشخاص معينين، أو لتخويف جماعة من السكان.
- إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به.

- تشكل جرائم في نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب.



ويشدد القرار على أنه وفقًا لهذا التعريف، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تبريرها بأي اعتبارات
ذات طــابع ســياسي أو فلســفي أو عقائــدي أو عنصري أو عــرقي أو ديــني أو أي طــابع آخــر مــن هــذا

القبيل.
 

بينمـا المتأمـل في نصـوص قـانون الإرهـاب الإمـاراتي يلاحـظ كثافـة المـواد الـتي تشـير إلى معارضـة الدولـة
تلميحًا أو تصريحًا وإدراجها في خانة الجرائم الإرهابية الخطيرة بتسليط أشد العقوبات، وهو تعدي
صا على حرية التعبير وحق المواطنين في ممارسة أي نشاط سياسي يهدف إلى إرساء نظام حكم

ديموقراطي تعددي.
 

الإيقاف التحفظي

يعطي الفصل  صلاحيات موسعة للنيابة لتقوم بتمديد فترة التحقيق والإيقاف كما يحلو لها على
ألا تتجـاوز ثلاثـة أشهـر وقـد تتجاوزهـا بـأمر مـن المحكمـة لمـدد مفتوحـة؛ وبالتـالي قـد يبقـى المعتقـل رهـن
الإيقاف لشهور تحت ذمة التحقيق مما قد ينتج عنه تعذيب وسوء معاملة في استنطاق الموقوفين
ولفــترات طويلــة دون حضــور محــامي أو إطلاع علــى ظــروف التحقيــق، عــدا عــن وجــود أشكــال في
يــة لمــدد غــير معلومــة وغــير صلاحيــة المحكمــة للتمديــد بلا حــدود وهــو انتهــاك واضــح في تقييــد الحر

منصوص عليها في القانون.
 

 وتنــص الاتفاقيــة الدوليــة حــول تمويــل الإرهــاب علــى أن تلتزم الــدول بــاحترام حقــوق الموقــوفين
( المادة) .وضمان معاملة عادلة لهم، وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي حول حقوق الإنسان

 
مركز المناصحة

تعتـبر المـواد المتعلقـة بمـن تحـوم حـوله شبهـات أو يعتقـد أنـه يشكـل “خطـورة إرهابيـة” شخصًـا محـل
تتبع يُمنع من السفر ويخضع للمراقبة وتُحظر إقامته في مكان معين ويُحظر عليه ارتياد أماكن معينة
ويُمنع من الاتصال، كما قد يُحال إلى مركز مناصحة، ولا يحدد القانون دور هذه المراكز ولا صلاحياتها
ولا محتــوى برامجهــا ويبقــى المشتبــه فيــه رهــن الإيقــاف حــتى يبــت مركــز المناصــحة في حــالته ويقــرر إن

كانت تتوفر فيه “الخطورة الإرهابية”.

ولا يحـدد القـانون مقـاييس تقييـم المركـز للشخـص ودرجـة خطـورته ويحصر الخطـورة في تبـني “الفكـر
المتطـرف”؛ وهـو مـا يفتـح البـاب أمـام التـأويلات والاجتهـادات وقـد تشمـل المناصـحة كـل مـن يعـارض
نظام الحكم ويدعو إلى التغيير والإصلاح باعتباره “إرهابيًا” يعلن “العداء للدولة” بموجب الفصل
 حيــث “يعــاقب بالســجن المؤقــت كــل مــن أعلــن بإحــدى طــرق العلانيــة عــداءه للدولــة أو لنظــام
الحكــم فيهــا أو عــدم ولائــه لقيادتهــا”، وهــو فصــل واضــح وجلــي يصــنف معارضــة الســلطة ضمــن
كد من تبني شخص الجرائم الإرهابية، كما نتساءل ما هو مفهوم التطرف في نظر المشرع؟ وكيف يتأ

ما لفكر متطرف وما هو معيار الفكر المتطرف ومن الذي يحدده؟
 



والخشيــة هــي أن يســتعمل الفصــل  لاتهــام أي شخــص بــالتطرف لمجــرد انتمــائه لجماعــة تتبــنى
منهجًا إصلاحيًا سلميًا وإن كانت وسطية الفكر، باعتبار إدراج العداء للدولة ضمن الجرائم الإرهابية،
واسـتعمال كلمـات مثـل الخطـورة الإرهابيـة هـو لعـب بالألفـاظ واختيـار مبهـم لعبـارات قابلـة للتأويـل

الواسع.
 

يقًا إن مواجهة العمليات الإرهابية بقوانين تتعارض مع الدستور وتقنن الممارسات القمعية ليس طر
ــا فظًــا لحقــوق الإنســان كً لمكافحــة الإرهــاب، وتغليــب المعالجــات الأمنيــة القمعيــة الــتي تشكــل انتها
والحريات العامة سوف يسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح؛ ولذلك يعتبر المركز
الــدولي للعدالــة وحقــوق الإنســان هــذا القــانون سابقــة خطــيرة لمــا يحتــويه مــن مــواد قمعيــة ومقيــدة

للحريات العامة.
 

توصيات

يتعين على دولة الإمارات:  

. مراجعة قانون الإرهاب الجديد حتى يصبح متطابقًا مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان.

. التخلي عن الأحكام الجائرة المتضمنة في نص القانون وأهمها أحكام الإعدام التي
استعملها المشرع بشكل مفرط واعتباطي واحترام تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان
في  حيــث التزمــت في البنــد  –  بخفــض عــدد الجرائــم الــتي يمكــن فــرض

عقوبة الإعدام على مرتكبيها، والحال أنها تزايدت بإصدار هذا القانون.
. العمل على ألا تكون مكافحة الإرهاب غطاء للحد من الحريات العامة وانتهاك حقوق

الإنسان.
. احترام حق المواطنين في التعبير وتجنب الخلط بين الإرهاب والمعارضة السلمية.

. ضمان احترام حقوق الموقوفين في قضايا الإرهاب في محاكمات عادلة وعدم التعرض
للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة.

. التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
. ضمان استقلالية القضاء وإحداث هيئة قضائية مستقلة تراقب إجراءات التحري
والتحقيق وتسهر على أن تكون كل الإجراءات المتبعة في إطار مكافحة الإرهاب تقوم على

احترام حقوق الإنسان.
ية تكرس سيادة القانون واستقلال القضاء . العمل على القيام بإصلاحات سياسية جذر
يـة التعـبير وقمـع يـات وحقـوق الإنسـان بـدل اعتمـاد قـوانين جـائرة لتقييـد حر واحـترام الحر

المعارضين بتعلة مكافحة الإرهاب.
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